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 2015لسنة    26قانون رقم   

بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية 

 والتجارية

 1980( لسنة  38لمرسوم بالقانون رقم ) الصادر با

 بعد الاطلاع على الدستور ،  -

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم  -

 والقوانين المعدلة له،1980( لسنة  38بالقانون رقم )

بشأن الإثبات  1980( لسنة 39وعلى المرسوم بالقانون رقم ) -

 والقوانين المعدلة له ، في المواد المدنية والتجارية

بشأن قانون تنظيم  1990لسنة  23وعلى المرسوم بالقانون رقم -

 القضاء والقوانين المعدلة له ،

بشـــــــأن المعـــــــاملات 2014( لســـــــنة 20وعلـــــــى القـــــــانون رقـــــــم ) -

 الالكترونية،

وافــق مجلــس الأمــة علــى القــانون الآتــي نصــه، وقــد صــدقنا عليــه  -

 وأصدرناه:

 المادة الأولى

بند ) هـ ( و  10فقــرة رابعــة   و  9و 5تبدل بنصــوص المــواد )يســ

 230و  221فقرة ثالثة وفقرة أخيرة  و   212و  135و  122

( من قانون المرافعات المدنية  292فقرة أولى و  231فقرة أولى و

 والتجارية المشار إليه النصوص الآتية :

 ( 5ماده ) (

يكون  –على خلاف ذلك  ما لم ينص القانون –) كل إعلان 

 بواسطة مندوبي الإعلان أو مأموري التنفيذ وإلا كان باطلاً .

ويكون تحرير الإعلان بمعرفة الطالب أو بناء على تعريفه بواسطة 

 ضابط الدعاوى.

 وعلى الخصوم أو وكلائهم بذل المعاونة الممكنة لإتمام الإعلان.

نص عليه المادة ومع مراعاة ما ت –وفيما عدا الطعون والأحكام 

يجوز أن يتم الإعلان برسالة هاتفية مكتوبة  –( من هذا القانون 10)

) فاكس ( أو بأي وسيلة اتصال الكترونية قابلة لحفظه واستخراجه ، 

 وذلك في الأحوال الآتية:

إذا كان المعلن إليه هــو الدولة أو أحد فروعها أو أحد  - 1

 الأشخاص الاعتبارية العامة  .

ا كان كل من المعلن والمعلن إليه من الشركات أو غيرها من إذ - 2

 الأشخاص الاعتبارية الخاصة .

الإعلان لمكاتب المحامين إذا كان المعلن إليه قد اتخذ  - 3

أحدها محلًا مختاراً، وكذلك في الأحوال الأخرى التي يجوز تسليم 

 الإعلان فيها للموطن المختار وفقاً للقانون.

التجارية ، إذا اتفق ذوو الشأن على أن يتم الإعلان  في المواد - 4

بإحدى هذه الوسائل أو بأي وسيلة أخرى ، على أن تودع نسخة من 

هذا الاتفاق لدى إدارة كتاب المحكمة المختصة أو إدارة التنفيذ 

 بحسب الأحوال.

 –بالتنسيق مع وزير المواصلات  –ويصدر قرار من وزير العدل 

لخاصة بتنظيم إجراءات الإعلان وتسلمه بالشروط والضوابط ا

والتوقيع الإلكتروني عليه ، والمواقع الإلكترونية المعتمدة وجهة 

اعتماد التوقيع أو غيره من البيانات الإلكترونية وشهادات التصديق 

 التي تصدرها و الترخيص اللازم لها في هذه الأحوال .

ذات الأثر المقرر ويكون للتوقيع الإلكتروني فيما يتعلق بالإعلان 

للتوقيع في هذا القانون وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية 

، متى روعي في إنشائه الشروط والضوابط الفنية والتقنية التي توفر 
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الثقة في الوسائل المختلفة وسلامة المعلومات الموثقة وإمكانية 

وابط حفظ السند الإلكتروني الموقع ضمن شروط سلامته ، والض

 الفنية الأخرى التي يحددها قرار وزير العدل المشار إليه .

ويجب عل الجهات والشركات والمؤسسات المشار إليها في هذه 

المادة موافاة وزارة العدل ببيانات الفاكس أو البريد الإلكتروني 

المعتمد ، أو  أي وسيلة من وسائل الاتصال الإلكتروني المعتمدة 

 الإعلان من خلالها .(لكل منها والتي يتم 

 ( فقرة رابعة 9ماده ) 

) وإذا لم يجد القائم بالإعلان من يصح تسليم الصورة إليه طبقاً 

للفقرات السابقة ، أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع 

على الأصل بالاستلام أو عن تسلم الصورة ، وجب عليه أن يسلمها 

رطة أو من يقوم مقامه الذي يقع في اليوم ذاته لمسئول مخفر الش

في دائرته موطن المعلن إليه أو محل عمله حسب الأحوال . وعليه 

خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة لمخفر الشرطة  –أيضاً 

أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه أو محل عمله أو محله  –

ى يمكن المختار كتاباً مسجلًا بالبريد أو أي مراسلة بريدية أخر 

إثبات تسليمها مرفقاً بأي  منهما الصورة  ،  يخطره  فيها  أن 

 الصورة سلمت لمخفر الشرطة . (

 ( بند )هـ( 10ماده ) 

) ما يتعلق بالشركات والجمعيات وسائر الأشخاص الاعتبارية ، 

تسلم في مركز إدارتها للنائب عنها قانوناً أو أحد القائمين على 

اء المتضامنين أو لمن يقوم مقام كل واحد من إدارتها أو أحد الشرك

هؤلاء ، وإذا لم يكن المطلوب إعلانه موجوداً ، تسلم الصورة لمن 

يقرر أنه من العاملين بمركز الإدارة ، فإذا لم يكن لها مركز إدارة 

سلمت الصورة لواحد من المذكورين لشخصه أو في محل عمله أو 

 في موطنه الأصلي أو المختار.

( من هذا  9في شأن الإعلان في هذه الحالة حكم المادة )ويسري 

 القانون.(

 ( 122ماده ) 

) إذا قلصد من الدعوى أو الدفاع فيها مجرد الكيد ، جاز الحكم 

بالتعويـض على من قصد ذلك ، وتختص بنظر هذا الطلب المحكمة 

التي نظرت الدعوى  أو الدفاع الكيدي ، ويرفع إليها بطلـب عــارض 

بحسب قيمته أو   –دعوى أصلية ، وذلك ما لم يكن الطلب أو ب

 لا يدخل في اختصاصها . ( –نوعه 

 ( 135مادة )

بعد صدور الحكم في الطعن  –) يجوز للطاعن أو للمطعون ضده 

أن يطلب من المحكمة المختصة الحكم له بالتعويضات ، إذا   –

 (كان صاحب الطعن أو طريق السلوك فيه قد قصد به الكيد . 

 ( فقرة ثالثة212مادة )

) ويجب اختصام الطرف الملتزم في السند التنفيذي في الإشكال ، 

إذا كان مرفوعاً من غيره سواء كان مرفوعاً بإبدائه أمام مأمور التنفيذ 

على النحو المبين في الفقرة الأولى أو بالإجراءات المعتادة لرفع 

ى المحكمة أن الدعوى ، فإذا لم يختصم في الإشكال ، وجب عل

تكلف المستشكِل باختصامه في ميعاد تحدده له، فإن لم ينفذ ذلك 

حكمت المحكمة بزوال الأثر الواقف للتنفيذ المترتب على رفعه ، 

 وجاز لها أن تحكم باعتبار الإشكال كأن لم يكن . ( 

 فقرة أخيرة

) ويجب على المستشكٍل تقديم مستنداته عند تقديم صحيفة 

الجلسة الأولى المحددة لنظره ، وإلا جاز للمحكمة  الإشكال أو في

 أن تحكم بإعتبار الإشكال كأن لم يكن . ( 
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 (221مادة )

) لا يجوز للمدين ولا للقضاة أو اعضاء النيابة العامة أو العاملين 

بالمحاكم أو الأجهزة المعاونة  للقضاء  ،  ولا للمحامين الوكلاء 

ن أن يتقدموا  للمزايدة  بأنفسهم  عمن يباشر الإجراءات أو عن المدي

 أو بطريق تسخير غيرهم ، وإلا كان البيع باطلاً ( 

 ( فقرة أولى230مادة )

) يحصل الحجز بدون حاجة إلى إعلان سابق بموجب ورقة تعلن 

إلى المحجوز لديه  بمعرفة مأمور التنفيذ أو بطريق الفاكس أو 

ن وسائل الاتصال بوسائل الاتصال الإلكترونية  أو بأي وسيلة م

 الحديثة التي ينص القانون عليها  ،  وتشتمل على البيانات الآتية:

صورة من الحكم أو السند التنفيذي الذي يوقع الحجز  -أ 

 بمقتضاه أو إذن القاضي بالحجز أو أمره بتقدير الدين.

 بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وملحقاته. -ب 

اً نافياً لكل جهالة  ، إذا كان الحجز تعيين المحجوز عليه تعيين -ج 

وارداً على مال معين ، ونهي المحجوز لدية عن الوفاء بما في يده 

 إلى المحجــوز عليه أو تسليمه إياه .

موطن الحاجز ومحل عمله وتعيين موطن مختار له في الكويت  -د 

 ، إذا لم يكن له موطن أو محل عمل فيها.

قرير بما في الذمة بإدارة كتاب تكليف المحجوز لديه بالت -هـ

 المحكمة الكلية ، خلال عشرة أيام من إعلانه بالحجز.(

 ( فقرة أولى 231مادة ) 

) يجب إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه بإعلانه بالطرق المعتادة أو 

بطريق الفاكس أو بوسائل الإتصال الإلكترونية أو بأي وسيلة من 

عليها القانون ، ويشتمل الإعلان  وسائل الاتصال الحديثة التي ينص

على ذكر حصول الحجز وتاريخه وبيان الحكم أو السند التنفيذي 

أو أمر القاضي الذي حصل الحجز بموجبه ، والمبلغ المحجوز من 

أجله والمال المحجوز عليه وموطن الحاجز ومحل عمله وتعيين 

،  موطن مختار في الكويت إذا لم يكن له موطن أو محل عمل فيها

ويجوز أن يتم الإبلاغ بنفس ورقة الحجز بعد إعلانها إلى المحجوز 

لديه ، ويجب أن يتم إبلاغ الحجز خلال الثمانية أيام التالية لإعلانه 

إلى المحجوز لديه ، وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن ، وعند تعدد 

المحجوز لديهم يجب احتساب الميعاد بالنسبة لكل منهم على 

 استقلال . (

 (292ادة )م

) يصدر مدير إدارة التنفيذ أو من تندبه الجمعية العامة للمحكمة 

بناء على عريضة تقدم من  –الكلية من الوكلاء بالمحكمة أمراً 

بضبط وإحضار المدين وبحبسه مدة لا تزيد على   -المحكوم له 

سته أشهر ، إذا امتنع عن تنفيذ حكم نهائي أو أمر أداء نهائي رغم 

ه على الوفاء ، ولا يعتبر المدين قادراً على الوفاء إذا ثبوت قدرت

قامت ملاءته كلياً على أموال لا يجوز الحجز عليها ، ويحدد الأمر 

مدة الحبس ، كما يبين ما إذا كانت تنفذ دفعةً واحدةً أو على 

 دفعات . (

 ) المادة الثانية (

ه النصوص يضاف إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إلي

 ( فقرتان جديدتان (.12( بند )ز( ومادة )8التالية )مادة )

 ( بند ) ز (8مادة )

) رقم الفاكس أو بيان  عنوان البريد الإلكتروني المعتمد أو أي 

وسيلة من وسائل الاتصال الإلكتروني المعتمدة لكل من المعلن 

يجري والمعلن إليه والذي يتم الإعلان من خلاله في الحالات التي 

 ( من هذا القانون .(5الإعلان فيها بهذا الطريق والمبينة في المادة )
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 ( فقرتان جديدتان12مادة )

) وفي الحالات التي يجوز فيها الإعلان برســالة هاتفيــة مكتوبة 

)فاكس( أو بوسيلة اتصال إلكترونية معتمدة ، فيعتبر الإعلان منتجاً 

المختصة المكلفة بالإعلان  لآثاره من وقت ثبوت إرساله من الجهة

 والذي يمكن استخراجه منها لاحقاً .

وتعتبر البيانات الصادرة من الأنظمة الإلكترونية بمثابة الأصل في 

الأحوال التي يتطلب فيها القانون مباشرة الإجراء على أصل المستند 

 ، ولا يترتب البطلان على خلوها من توقيع المستلم . (

 ) المادة الثالثة (

تنفيذ هذا  –كل فيما يخصه   –على رئيس مجلس الوزراء والوزراء

القانون ، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة 

 الرسمية ، ويلغى كل نص يتعارض مع أحكامه .

 نائب أمير الكويت

 نواف الأحمد الجابر الصباح

 هـ  1436رجب  24صدر بقصر السيف في : 

 م 2015مايو  13الموافق : 

 المذكرة الإيضاحية

 2015( لسنة 26للقانون رقم )

بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية 

 والتجارة

 1980( لسنة 38الصادر بالمرسوم بالقانون رقم )

كشـــــف التطبيـــــق العملـــــي لـــــبعض نصـــــوص المرســـــوم بالقـــــانون رقـــــم 

ـــين مـــن أحكـــام القضـــاء ومـــا طـــرأ 1980( لســـنة 38) ، وفقـــاً لمـــا تب

ـــــــة والاقتصـــــــادية، عـــــــن بعـــــــض مـــــــن تطـــــــور فـــــــ ـــــــاة الاجتماعي ي الحي

الثغــــرات والغمــــوض فــــي هــــذه النصــــوص وظهــــرت الحاجــــة لإدخــــال 

التعـــــــــديلات عليهـــــــــا أو اســـــــــتحداث نصـــــــــوص مضـــــــــافة لمواجهـــــــــة 

ــــــــي ظــــــــل هــــــــذه  ــــــــق ف ــــــــة الناتجــــــــة عــــــــن التطبي المشــــــــكلات العملي

التطـــــورات والمســـــتجدات، وبخاصـــــة أنـــــه قـــــد مضـــــى علـــــى صـــــدور 

يــــه مــــا يقــــرب ثلاثــــة عقــــود تســـــارعت المرســــوم بالقــــانون المشــــار إل

ـــــــــة والاقتصـــــــــادية واختصـــــــــرت  ـــــــــاة الاجتماعي خلالهـــــــــا حركـــــــــة الحي

إجراءاتهـــــا وفــــــرض فيهـــــا التطــــــور التقنـــــي لوســــــائل الاتصـــــال نفســــــه 

علـــى كثيـــر مـــن قطاعـــات الأعمـــال فـــي الدولـــة، الأمـــر الـــذي تطلـــب 

أيضـــــا أن تتواكـــــب الإجـــــراءات القضـــــائية مـــــع هـــــذا التقـــــدم العلمـــــي 

 ائل الاتصال والمعلومات.المضطرد وفي وس

ـــــانون  ـــــدواعي والمســـــتجدات، فقـــــد أعـــــد الق ـــــا مـــــن هـــــذه ال وانطلاق

ـــــــة والتجاريـــــــة،  ـــــــات المدني ـــــــانون المرافع ـــــــض أحكـــــــام ق ـــــــديل بع لتع

وذلـــــــك باســــــــتبدال نصــــــــوص جديـــــــدة بــــــــبعض النصــــــــوص القائمــــــــة 

 وإضافة مواد مستحدثة أخرى وذلك على النحو التالي:

 :أولا المواد المستبدلة

 (:5المادة )

لمـــــــا كـــــــان إعـــــــلان أوراق المرافعـــــــات بوجـــــــه عـــــــام هـــــــو مـــــــن أهـــــــم 

الإجــــراءات التــــي يعتنــــي بهــــا قــــانون المرافعــــات المدنيــــة والتجاريــــة، 

إذ يتوقـــــف عليهـــــا ســـــلامة  إجـــــراءات التقاضـــــي التـــــي بنيـــــت عليهـــــا 

ـــــأخر  ـــــب علـــــي ت ـــــى أصـــــحابها، ويترت وضـــــمان الوصـــــول بـــــالحقوق ال

ـــــــطء إجـــــــراءات الإعـــــــلان أو الخطـــــــأ أو الإهمـــــــال فـــــــي اتخا ذهـــــــا ب

ـــد العـــبء  إجـــراءات التقاضـــي وتعطيـــل الفصـــل فـــي القضـــايا بمـــا يزي

علــــى القضــــاة والمتقاضــــين، وهــــو الأمــــر الــــذي حــــدا بالمشــــرع إلــــى 

محاولـــــة اختصـــــار هـــــذه الإجــــــراءات والعمـــــل علـــــى تبســـــيطها عــــــن 

 طريق تعديل بعض نصوص القانون المتعلقة بالإعلان.
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ترونيـــــة والتطـــــور ونظـــــرا للتقـــــدم الهائـــــل فـــــي وســـــائل الاتصـــــال الإلك

المســــتمر الــــذي لحــــق بهــــا مــــع إنشــــاء شــــبكة المعلومــــات الدوليــــة، 

وانتشـــار التعامــــل عــــن طريــــق الرســـائل الهاتفيــــة المكتوبــــة )الفــــاكس( 

ووســــائل المعلومـــــات عبــــر الانترنـــــت، ممــــا أصـــــبح يغطــــي الأنشـــــطة 

التجاريـــــة والثقافيـــــة والاجتماعيـــــة وكافـــــة مجـــــالات الحيـــــاة اليوميـــــة، 

رتها أجهــــزة الدولــــة أوالمؤسســــات أوالشــــركات ســــواء قامــــت بمباشــــ

 أو الأفراد.

لــــــذلك، فقـــــــد بــــــات مـــــــن الضــــــروري اســـــــتخدام وســــــائل الاتصـــــــال 

الإلكترونيــــــــة الحديثــــــــة فــــــــي إجــــــــراءات التقاضــــــــي وفــــــــي مقــــــــدمتها 

إجـــــراءات الإعـــــلان، للاســـــتفادة بمـــــا تتميـــــز بـــــه هـــــذه الوســـــائل مـــــن 

ــــة إ ــــات والبيانــــات المطلوب لــــى الســــرعة فــــي إيصــــال وســــائل المعلوم

ــــــن إليهــــــا، وكــــــذلك ضــــــمان دقــــــة وســــــلامة البيانــــــات  الجهــــــة المعل

ـــأخير هـــذه  ـــذي يقضـــي علـــى الشـــكوى مـــن ت المرســـلة وهـــو الأمـــر ال

 الإعلانات ومن الأخطاء البشرية التي قد تصاحب تنفيذها.

ولمــــــا كانـــــــت الفقـــــــرة الرابعــــــة مـــــــن المـــــــادة الخامســــــة مـــــــن قـــــــانون 

المرافعــــــــات المدنيــــــــة والتجاريــــــــة، التــــــــي أضــــــــيفت بالقــــــــانون رقــــــــم 

، قــــــد اقتصــــــرت علــــــى أن يــــــتم الإعــــــلان فــــــي 2002( لســــــنة 36)

المـــــواد التجاريـــــة بالطريقـــــة المتفـــــق عليهـــــا مـــــن ذوي الشـــــأن، وقـــــد 

 تكشــــــف فــــــي العمــــــل أن هــــــذا التعــــــديل لــــــم يصــــــادف تطبيقــــــا مــــــن

الناحيـــــة العمليـــــة، إذ لـــــم يجـــــر ثمـــــة اتفـــــاق بـــــين ذوي الشـــــأن علـــــى 

 استخدام هذه الطريق المستحدثة.

لـــذا، فقـــد رئـــي أن الوقـــت قـــد حـــان لكـــي يـــتم تعـــديل مـــواد الإعـــلان 

ــــــيح  ــــــة تعــــــديلًا جــــــذرياً يت ــــــة والتجاري فــــــي قــــــانون المرافعــــــات المدني

ــــــــة عليهــــــــا باســــــــتخدام الفــــــــاكس  إدخــــــــال وســــــــائل التقنيــــــــة الحديث

ـــــم ووســـــائل  الاتصـــــالات الإلكترونيـــــة فـــــي عمليـــــة الإعـــــلان، ومـــــن ث

فقــــد تنــــاول القــــانون المطــــروح تعــــديل المــــادة الخامســــة مــــن قــــانون 

المرافعــــــات المدنيــــــة والتجاريــــــة، وفــــــي المــــــادة الأساســــــية الخاصــــــة 

ـــــد بهـــــا يشـــــمل  ـــــص جدي ـــــالإعلان فـــــي هـــــذا القـــــانون، باســـــتبدال ن ب

أخـــــــرى، بالإضـــــــافة إلـــــــى فقراتهـــــــا الـــــــثلاث الأولـــــــى أربـــــــع فقـــــــرات 

ـــتم الإعـــلان بالفـــاكس  ـــث تـــنص الفقـــرة الرابعـــة علـــى جـــواز أن ي بحي

ـــــظ  ـــــظ الإعـــــلان لحف ـــــة لحف ـــــة قابل ـــــأي وســـــيلة اتصـــــال إلكتروني أو ب

 واستخراجه في أحوال محددة على سبيل الحصر وهي:

ـــــة أو أحـــــد فروعهـــــا أو أحـــــد  -1 ـــــه هـــــو الدول ـــــن إلي إذا كـــــان المعل

 الأشخاص الاعتبارية العامة .

ــــــه مــــــن الشــــــركات أو إذا كــــــان كــــــل  -2 مــــــن المعلــــــن والمعلــــــن إلي

 غيرها من الاشخاص الاعتبارية الخاصة.

ــــــيهم  -3 الإعــــــلان لمكاتــــــب المحــــــامين التــــــي يتخــــــذها المعلــــــن إل

 موطناً مختاراً.

ـــــــة التـــــــي يتفـــــــق فيهـــــــا الطرفـــــــان علـــــــى  -4 ـــــــي المســـــــائل التجاري ف

 الإعلان بهذا الطريق.

فــــــي مجــــــال  ولمــــــا كــــــان اســــــتخدام الوســــــائل الإلكترونيــــــة الحديثــــــة

القضــــاء وإعلانــــات أوراقــــه، مــــازال فــــي بدايتــــه ، وهــــي وســــائل لــــم 

يعتــــــد عليهــــــا بعــــــض المتقاضــــــين ، فقــــــد رئــــــي أنــــــه مــــــن المناســــــب 

التـــــدرج فــــــي تطبيــــــق هــــــذه الوســــــائل المســــــتحدثة، بحيــــــث تقتصــــــر 

علــــــى أوراق المرافعــــــات فيمــــــا عــــــدا صــــــحف الطعــــــون والأحكــــــام، 

مــــن ســــلامة  لمــــا لهمــــا مــــن خطــــورة وطبيعــــة خاصــــة تقتضــــي التحقــــق

ـــــي حـــــددها  ـــــوق مـــــن إتمامـــــه فـــــي مواعيـــــده الت الإعـــــلان بهـــــا،  والوث

ــــي شــــأنها  مــــن دفــــوع قــــد  ــــا قــــرره القــــانون ف ــــانون ،ولمواجهــــة م الق

تــــؤدي إلــــى التــــأثير علــــى كيــــان الخصــــومة فــــي الــــدعوى أو الطعــــن 

ـــــــذ الجبـــــــري ل حكـــــــام، أو علـــــــى  ـــــــى ســـــــير إجـــــــراءات التنفي أو عل

 الحقوق المتعلقة بها.
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بــــــت مــــــن التطبيــــــق العملــــــي فــــــي المســــــتقبل شــــــيوع علــــــى أنــــــه إذا ث

ــــــذ أن  ــــــة، فمــــــن الممكــــــن عندئ التعامــــــل بهــــــذه الوســــــائل الإلكتروني

 يتدخل المشرع لتعديل ما تم استثناؤه في هذا القانون.

ــــــإجراءات أو أعمــــــال  ــــــه كلمــــــا كــــــان الإعــــــلان مرتبطــــــاً ب ــــــديهي أن وب

ــــــق  ــــــى الطري ــــــإن اللجــــــوء إل ــــــدخل العنصــــــري البشــــــري، ف تقتضــــــي ت

قتصــــر فقــــط علــــى إبــــلاغ الإعــــلان فــــي ذاتــــه دون أن المســــتحدث ي

يتعــــدى ذلــــك إلــــى مــــا ارتــــبط مــــن إجــــراءات أخــــرى تســــتلزم تــــدخل 

 الموظف المنوط به هذا الإجراء قانوناً.

ونــــــص القــــــانون فــــــي الفقــــــرة الخامســــــة مــــــن ذات المــــــادة علــــــى أن 

يصــــــــدر وزيــــــــر العــــــــدل بالتنســــــــيق مــــــــع وزيــــــــر المواصــــــــلات قــــــــراراً 

بتنظـــــــيم إجـــــــراءات الإعـــــــلان فـــــــي بالشـــــــروط والضـــــــوابط الخاصـــــــة 

ـــــــــي عليـــــــــه  الحـــــــــالات المســـــــــتحدثة وتســـــــــلمه والتوقيـــــــــع الإلكترون

ـــرار مـــن  ـــي هـــذه الأحـــوال ق ـــة وجهـــة الاعتمـــاد ف والمواقـــع الإلكتروني

وزيـــــر العـــــدل، وهـــــو القـــــرار الـــــذي ســـــيتولى تنظـــــيم كافـــــة إجـــــراءات 

هـــــذا الإعـــــلان ووضـــــع الشـــــروط اللازمـــــة لســـــلامتها بمـــــا فـــــي ذلـــــك 

الإلكترونـــــــــي عليـــــــــه والموقـــــــــع  الإلكترونـــــــــي مواصـــــــــفات التوقيـــــــــع 

وشــــــروط وضــــــمانات اعتمادهمــــــا والجهــــــة التــــــي ســــــتتولى الاعتمــــــاد 

وإصــــــدار شــــــهادات التصــــــديق علــــــى التوقيــــــع الإلكترونــــــي وصــــــحة 

ــــــــــات  نســــــــــبته إلــــــــــى الموقــــــــــع وشــــــــــهادات التصــــــــــديق علــــــــــى البيان

الإلكترونيــــــة الأخــــــرى، والتــــــرخيص الــــــلازم لهــــــذه الجهــــــة، وكــــــذلك 

لإعــــلان للمرســــل إليــــه، الــــى غيــــر ذلــــك مــــن وســــائل ثبــــوت توجيــــه ا

المســـــائل الفنيـــــة اللازمـــــة لتطبيـــــق أحكـــــام هـــــذا الـــــنص مـــــن الناحيـــــة 

 العملية.

وكــــان مــــن الــــلازم أن يتضــــمن القــــانون نصــــاً يقــــرر الحجيــــة للتوقيــــع 

ــــــع الخطــــــي  ــــــة التوقي ــــــالإعلان، أســــــوة بحجي ــــــي المتعلــــــق ب الإلكترون

د المدنيــــــة علــــــى الأوراق المقــــــررة فــــــي قــــــانون الإثبــــــات فــــــي المــــــوا

ــــذا، فقــــد نصــــت الفقــــرة السادســــة المضــــافة مــــن هــــذه  والتجاريــــة. ل

المــــادة علــــى تمتــــع هــــذا التوقيــــع بــــذات الأثــــر المقــــرر للتوقيــــع فــــي 

ـــــة، بشـــــرط اســـــتيفائه  قـــــانون الإثبـــــات فـــــي المـــــواد المدنيـــــة والتجاري

ـــــي  ـــــي والت ـــــع الإلكترون ـــــة فـــــي التوقي للشـــــروط والمواصـــــفات المطلوب

ــــــــــي الوســــــــــائل ا ــــــــــة ف ــــــــــوفر الثق ــــــــــة المســــــــــتخدمة، وســــــــــلامة ت لتقني

المعلومــــــــــات الموثقــــــــــة وإمكانيــــــــــة حفــــــــــظ المســــــــــتند الإلكترونــــــــــي 

الموقـــــع، وغيرهـــــا مـــــن الضـــــوابط التقنيـــــة والفنيـــــة التـــــي يصـــــدر بهـــــا 

 القرار الوزاري المشار إليه.

كمــــــــا نصــــــــت الفقــــــــرة الســــــــابعة المســــــــتحدثة بأنــــــــه يجــــــــب علــــــــى 

ـــــــرة  ـــــــي الفق الجهـــــــات والشـــــــركات والمؤسســـــــات المشـــــــار إليهـــــــا ف

رابعــــة، والتــــي ترغــــب فــــي التعامــــل فيمــــا يتعلــــق بــــالإعلان بــــالطريق ال

المســـــــــتحدث المشـــــــــار إليـــــــــه، أن تـــــــــوافي وزارة العـــــــــدل ببيانـــــــــات 

ـــــن وســـــائل  ـــــي المعتمـــــد أو أي وســـــيلة م ـــــد الإلكترون الفـــــاكس والبري

الاتصـــــال الإلكترونـــــي المعتمـــــدة لكـــــل منهـــــا، والتـــــي يـــــتم الإعـــــلان 

مــــن إعــــداد قاعــــدة  مــــن خلالهــــا، وذلــــك حتــــى تــــتمكن وزارة العــــدل

ــــــــات  ــــــــه الإعلان ــــــــي توجي ــــــــي ســــــــيجري اســــــــتخدامها ف ــــــــات الت البيان

 بالطرق المستحدثة من جانب الجهة المختصة لدى الوزارة.

 ( فقرة رابعة:9المادة )

حيـــــــث أضـــــــاف فيهـــــــا المشـــــــرع بـــــــالإعلان مـــــــن خـــــــلال المراســـــــلة 

البريديــــة حتــــى لا يقتصــــر الإحطــــار علــــى الكتــــاب المســــجل فقــــط، 

ـــــك لاختصـــــار الو  ـــــن التعـــــديل، طالمـــــا وذل ـــــق الهـــــدف م ـــــت وتحقي ق

ــــــم إخطــــــاره بالصــــــورة أو ســــــلمت  ــــــه ت ــــــن إلي ــــــت بأيهمــــــا أن المعل ثب

 لمخفر الشرطة.

 ( بند هـ:10المادة )

ــــات والأشــــخاص  ــــة إعــــلان الشــــركات والجمعي وهــــي الخاصــــة بكيفي

ـــي العمـــل أن منـــدوب الإعـــلان قـــد لا يجـــد  ـــة، فقـــد تبـــين ف الاعتباري

ن عيــــنهم الــــنص لاســــتلام صــــورة فــــي مركــــز إدارتهــــا الأشــــخاص الــــذي
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ــــم يقــــوم بتســــليمه لأحــــد العــــاملين بمركــــز الإدارة،  الإعــــلان، ومــــن ث

ــــذي  ــــق ال ــــه للطري ــــب بطــــلان الإعــــلان لمخالفت ــــد يرت ــــذي ق الأمــــر ال

رســــمه القــــانون لإجرائــــه، لــــذا فقــــد عــــدل الــــنص بــــأن أجــــاز تســــليم 

ـــــاملين  ـــــه أحـــــد الع ـــــدوب الإعـــــلان أن الصـــــورة أيضـــــا لمـــــن يقـــــرر لمن

رة تيســــــيراً لإجــــــراءات الإعــــــلان. كمــــــا أضــــــيف لهــــــذه بمركــــــز الإدا

الفقـــرة الــــنص علـــى أن يســــري فــــي شـــأن الإعــــلان فـــي هــــذه الحالــــة 

ــــين خطــــوات تســــليم 9حكــــم المــــادة ) ( مــــن هــــذا القــــانون، التــــي تب

 صورة الإعلان للمعلن إليه أو لمن يقوم مقامه.

 (135( و )122المادتان )

ة أن غالبيــــــــة كشــــــــف الواقــــــــع العملــــــــي بالنســــــــبة للقضــــــــايا الجزئيــــــــ

ــــــي الخصــــــومة، تتجــــــاوز قيمتهــــــا  ــــــويض عــــــن الكيــــــد ف ــــــات التع طلب

النصــــاب القيمــــي للمحكمــــة الجزئيــــة، ممــــا يخــــرج هــــذه الطلبــــات، 

 بحسب الأصل، عن اختصاص هذه المحكمة.

ولمـــــــا كـــــــان إبقـــــــاء اختصاصـــــــها بالفصــــــــل فـــــــي هـــــــذا النـــــــوع مــــــــن 

ــــرغم مــــن تجــــاوزه لنصــــاب اختصاصــــها القيمــــي،  ــــى ال ــــات، عل الطلب

يـــه حرمـــان الخصـــوم مـــن درجـــات التقاضـــي المتاحـــة لهـــم يترتـــب عل

ــــد تكــــون المحكمــــة  ــــك فق ــــة. وفضــــلا عــــن ذل ــــدعاوي الكلي  ــــي ال ف

ــــدي، الأمــــر  ــــدعوى أو الــــدفاع الكي الاســــتئنافية هــــي التــــي نظــــرت ال

ـــى درجـــة تقاضـــي  ـــه أن يقتصـــر طلـــب التعـــويض عل ـــذي يترتـــب علي ال

ــــي  ــــد رئ ــــذلك فق ــــا. ل ــــة قانون ــــر مقبول واحــــدة فقــــط، وهــــي نتيجــــة غي

ــــــــص المــــــــادة ) ( بعقــــــــد الاختصــــــــاص لنظــــــــر هــــــــذه 122تعــــــــديل ن

 الدعاوى للمحكمة المختصة بها بحسب نوعها وقيمته.

( الخاصـــــــة بـــــــالطعون 135كمـــــــا اقتضـــــــى الأمـــــــر تعـــــــديل المـــــــادة )

الكيديــــة للتوافــــق مــــع التعــــديل الــــوارد بالقــــانون مــــع هــــذا النــــوع مــــن 

 الدعاوى.

 

 ( فقرة ثالثة وفقرة أخيرة:212مادة )

ة الثالثــــة علــــى المستشــــكل اختصــــام الطــــرف الملتــــزم أوجبــــت الفقــــر 

فــــــي الســــــند التنفيـــــــذي، فــــــإذا لـــــــم يقــــــم باختصـــــــامه وجــــــب علـــــــى 

المحكمــــة أن تكلفــــه بــــذلك فــــي ميعــــاد تحــــدده لــــه، فــــإذا لــــم ينفــــذ 

ـــر الواقـــف للتنفيـــذ وجـــاز لهـــا  ـــك، حكمـــت المحكمـــة بـــزوال الأث ذل

 أن تحكم بعدم قبول الإشكال.

رة عبـــــارة "وجـــــاز لهـــــا أن تحكـــــم فرئـــــي أن يســـــتبدل بالعبـــــارة الأخيـــــ

ــــار الإشــــكال كــــأن لــــم يكــــن" لكونهــــا أكثــــر دقــــة فــــي التعبيــــر  باعتب

عــــــن زوال الآثــــــار المترتبــــــة علــــــى رفــــــع الإشــــــكال. كمــــــا اســــــتبدلت 

 ذات العبارة بالفقرة الأخيرة من تلك المادة.

 (:221مادة )

( علـــــى منـــــع القضـــــاة، الـــــذين 221اقتصـــــر الـــــنص القـــــائم للمـــــادة )

التنفيــــذ علـــــى الأمــــوال المحجـــــوز عليهــــا وكـــــذلك  نظــــروا إجـــــراءات

منـــــع مــــــأموري التنفيـــــذ والكتبــــــة والمحــــــامين الـــــوكلاء عمــــــن يباشــــــر 

الإجـــــــراءات أو عـــــــن المـــــــدين، مـــــــن التقـــــــدم للمزايـــــــدة فـــــــي حالـــــــة 

البيـــــوع التنفيذيـــــة، ســـــواء بأنفســـــهم أو بطريـــــق تســـــخير غيـــــرهم وإلا 

 كان البيع باطلا.

ــــع شــــاملا لرجــــال ا ــــي أن يكــــون المن ــــد رئ ــــة العامــــة وق لقضــــاء والنياب

والعــــــــاملين بالمحـــــــــاكم أو الأجهــــــــزة المعاونـــــــــة للقضــــــــاء كـــــــــإدارتي 

التنفيـــــذ والخبـــــراء وغيرهمـــــا. وذلـــــك تحقيقـــــا لمزيـــــد مـــــن الشـــــفافية 

وصـــــونا لرجـــــال القضـــــاء وأعضـــــاء النيابـــــة العامـــــة وحفظـــــا لكـــــرامتهم 

ـــــــة  ـــــــالأجهزة المعاون واســـــــتقلالهم، وتنزيهـــــــا للعـــــــاملين بالمحـــــــاكم وب

اديــــا لأي شــــبهة قــــد تحــــدث فــــي هــــذا المجــــال، وهــــو للقضــــاء، وتف

ـــــذي قـــــرره المشـــــرع فـــــي المـــــادة ) ( مـــــن قـــــانون 58ذات المبـــــدأ ال

ـــــــــي  ـــــــــل ف ـــــــــة فـــــــــي خصـــــــــوص التوكي ـــــــــة والتجاري المرافعـــــــــات المدني

 الخصومة.
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 فقرة أولى(: 231فقرة أولى،  230المادتان )

أخــــذاً بــــذات الأســــاس الــــذي روعــــي عنــــد تعــــديل المــــادة الخامســــة 

ـــــــانون المر  ـــــــن ق ـــــــد أصـــــــبح مـــــــن م ـــــــة، فق ـــــــة والتجاري ـــــــات المدني افع

الضــــروري تعــــديل طــــرق إعــــلان حجــــز مــــا للمــــدين لــــدى الغيــــر إلــــى  

كــــل مــــن المحجــــوز لديــــه والمحجــــوز عليــــه، بحيــــث يــــتم الإعــــلان، 

ـــــــق الفـــــــاكس أو  ـــــــه، بطري ـــــــادة لإجرائ ـــــــى الطـــــــرق المعت بالإضـــــــافة إل

ـــــــــأي وســـــــــيلة مـــــــــن وســـــــــائل  ـــــــــة أو ب بوســـــــــائل الاتصـــــــــال الالكتروني

ثــــة التــــي يــــنص عليهــــا القــــانون، ومــــن ثــــم تــــم تعــــديل الاتصــــال الحدي

( لتتســــع لهــــذه 230،231الفقــــرة الأولــــى مــــن كــــل مــــن المــــادتين )

 الطرق المستحدثة للإعلان.

 (:292المادة )

( علــــــى  أن  يصــــــدر مــــــدير إدارة التنفيــــــذ أو 292نصــــــت المــــــادة )

ـــــذي  ـــــة أمـــــراً بحـــــبس المـــــدين ال ـــــه مـــــن وكـــــلاء المحكمـــــة الكلي نواب

الحكـــم النهـــائي، رغـــم ثبـــوت قدرتـــه علـــى الوفـــاء، يمتنـــع عـــن تنفيـــذ 

ــــل القاضــــي الآمــــر ســــلطة إصــــدار أمــــر  ــــنص مــــن تخوي وخــــلا هــــذا ال

ــــه  ــــوت قدرت ــــة ثب ــــدا لحبســــه فــــي حال بضــــبط وإحضــــار المــــدين تمهي

 على الوفاء.

ـــنص بإضـــافة ســـلطة القاضـــي بإصـــدار  ـــي تعـــديل هـــذا ال ـــذا، فقـــد رئ ل

لأمـــــر أمـــــر الضـــــبط والإحضـــــار أيضـــــا فضـــــلا عـــــن ســـــلطته بإصـــــدار ا

 بالحبس إزالة لأي غموض أو لبس في هذا الشأن.

 ثانيا: المواد المضافة:

 ( فقرتان جديدتان:12( بند )ز( والمادة )8المادة )

وبنـــــاء علـــــى مـــــا تبنـــــاه القـــــانون مـــــن تعـــــديل المـــــادة الخامســـــة علـــــى 

النحــــــو ســــــالف البيــــــان فيمـــــــا يتعلــــــق بإضــــــافة الفــــــاكس والوســـــــائل 

ة مـــــــــــن وســـــــــــائل الاتصـــــــــــال الالكترونيـــــــــــة الحديثـــــــــــة أو أي وســـــــــــيل

( مـــــــن القـــــــانون فـــــــي 5الالكترونـــــــي المعتمـــــــدة والمبينـــــــة بالمـــــــادة )

إجـــــراء الإعـــــلان، فقـــــد اقتضـــــى الأمـــــر تعـــــديل المـــــادة الثامنـــــة مـــــن 

القـــــــانون المتضـــــــمنة تعـــــــداد البيانـــــــات الـــــــلازم توافرهـــــــا فـــــــي ورقـــــــة 

الإعـــــلان، وإلا كانــــــت باطلـــــة، بإضــــــافة بيــــــان آخـــــر فــــــي البنــــــد )ز( 

ذه المــــــادة، وهــــــو رقــــــم الفــــــاكس أو بيــــــان المضــــــاف إلــــــى بنــــــود هــــــ

ــــن والمعلــــن  ــــي المعتمــــد إن وجــــد لكــــل مــــن المعل الموقــــع الالكترون

إليــــــه، والــــــذي يصــــــبح بيانــــــا جوهريــــــا لابــــــد مــــــن تــــــوافره فــــــي ورقــــــة 

الإعـــلان بــــأي مــــن هــــذين الطــــريقين، حتـــى يصــــل إلــــى علــــم المعلــــن 

إليـــه علـــى وجـــه اليقـــين بشـــخص المعلـــن، فـــي الحـــالات التـــي يجـــوز 

عــــلان بهــــذا الطريــــق، ومــــن ثــــم يتصــــرف علــــى أســــاس هــــذا فيهــــا الإ

 العلم.

كمــــــا اقتضــــــى هــــــذا التعــــــديل، للمــــــادة الخامســــــة، إضــــــافة فقــــــرتين 

( مـــــن القـــــانون، حيـــــث أوردت الفقـــــرة 12جديـــــدتين إلـــــى  المـــــادة )

الأولـــــى الوقـــــت الـــــذي يعتبـــــر الإعـــــلان بهـــــذا الطريـــــق المســـــتحدث 

ثبـــــوت  منتجـــــا لآثـــــاره، فتجـــــرى علـــــى أنـــــه يعتبـــــر كـــــذلك مـــــن وقـــــت

إرســـــاله مـــــن الجهـــــة المختصـــــة المكلفـــــة بـــــالإعلان كمـــــا هـــــي حالـــــة 

ـــــــق وســـــــيلة الاتصـــــــال  ـــــــة أو بالفـــــــاكس، أو عـــــــن طري الإرســـــــال ببرقي

ــــي المعتمــــدة، شــــريطة أن يكــــون مــــن الممكــــن اســــتخراجه  الالكترون

 من هذه الوسائل لاحقا، كدليل على ثبوت هذا الارسال.

ــــــــة المضــــــــافة حكمــــــــا خاصــــــــ ــــــــار كمــــــــا أوردت الفقــــــــرة الثاني ا باعتب

الإعــــــلان الصــــــادر عــــــن الأنظمــــــة الالكترونيــــــة بمثابــــــة الأصــــــل فــــــي 

حكــــــم الاجــــــراءات التــــــي يتطلبهــــــا القــــــانون علــــــى أصــــــل الإعــــــلان، 

 وأنه لا يترتب البطلان على خلو بياناته من توقيع المستلم.

ـــــاء كـــــل نـــــص  ـــــى إلغ ـــــة عل ـــــي المـــــادة الثالث ـــــد حـــــرص المشـــــرع ف وق

نفـــاذ كــــل مـــا جـــاء بــــه  يتعـــارض مـــع أحكــــام هـــذا القـــانون حتــــى يـــتم

 من نصوص تحقيقا للهدف الذي ابتغاه من تلك المواد.
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